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 عمان - كشـــفت بيانـــات حديثة ارتفاع 
إجمالـــي الدين العام الخارجي المســـتحق 
لـــلأردن بكيفية مقلقـــة، ما أثـــار مخاوف 
الأوســـاط الاقتصادية من تعمـــق الفجوة 
المالية فـــي ظل تواصل تداعيـــات كورونا 

على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وارتفع إجمالي الدين العام المســـتحق 
على الأردن في الأشـــهر السبعة الأولى من 
العـــام 11 في المئة ليبلـــغ 33.4 مليار دينار 
(47.1 مليـــار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار 

دينار في نهاية 2019.
الموقع  علـــى  الإحصـــاءات  وأظهـــرت 
الإلكتروني لوزارة المالية، الأحد، أن الدين 
الداخلـــي للأردن في نهاية يوليو بلغ نحو 
18.9 مليـــار دينار والديـــن الخارجي نحو 

14.5 مليار دينار.
ويعـــادل الدين العام الأردني 107.9 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويـــرى خبـــراء أن معالجـــة الحكومة 
الأردنية لمعضلة الدين اتسمت طيلة أعوام 
بالتخبـــط والارتباك، لاســـيما مع تفشـــي 
جائحـــة كورونا التي لا يبدو أن هناك أفقا 

قريبا لاحتوائها.
ســـوقت  الماضيـــة،  الأشـــهر  وطيلـــة 
الســـلطات الأردنية لأولوية الاعتماد على 
الذات، حيـــث راهنت حكومـــة عمر الرزاز 
المســـتقيلة مجـــددا على الدعـــم الخارجي 
في شـــكل قروض وســـندات، الأمـــر الذي 
وصفه خبـــراء حينها بأنـــه تمديد للأزمة 

الاقتصادية للمملكة.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن حديــــث 
الحكومات عن ضرورة الاعتماد على الذات 
كان شعارا غير قابل للتحقق في ظل ضعف 
الموارد والانتكاسات التي ألمت بالقطاعات 
الإنتاجية جراء تفشــــي فايــــروس كورونا. 
ويلفت الخبراء إلــــى أن الحكومة كانت قد 

بدأت قبل تفشي الجائحة في تبني سياسة 
تقشــــفية إلا أن الوضع لم يسر وفق ما هو 
مخطط لــــه، لتجد الحكومة اليوم نفســــها 

مجبرة على البحث عن حلول خارجية.
قبـــل  الـــرزاز  حكومـــة  وأصـــدرت 
استقالتها وتقلد بشـــر الخصاونة لمقاليد 
الحكم في المملكة سندات يوروبوند بقيمة 
1.750 مليـــار دولار، وذلـــك لتســـديد ديون 
مستحقة في الداخل، و“يأتي الإصدار على 
شـــريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار 
بفترة اســـتحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 
4.95 في المئة، أما الثانية فهي بقيمة 1.250 
مليار دولار بفترة اســـتحقاق 10 سنوات، 

وبسعر فائدة 5.85 في المئة“.

ويهدف إصدار هذه السندات، التي هي 
وسيلة اقتراض من الأسواق العالمية، إلى 
ضخ سيولة في القطاع الخاص عن طريق 
دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبر 
الســـنوات الماضيـــة، خاصة فـــي قطاعات 
المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة.

ويواجــــه القطــــاع الخاص فــــي المملكة 
أزمــــة كبرى عمّقهــــا الإغلاق الشــــامل الذي 
امتد لأســــابيع على خلفية جائحة كورونا، 
وتحاول الحكومة جاهدة إنعاشه من خلال 
حزمــــة من الإجــــراءات كان مــــن بينها منح 
أصحــــاب العمل الحق فــــي تخفيض أجور 
العملة إلى ما نسبته 60 في المئة، فضلا عن 

تقديم الدعم المالي للشركات المتضررة.

 الجزائــر - تهــــاوت أســــعار التمور في 
الســــوق الجزائريــــة إلى مســــتويات غير 
مســــبوقة في تاريخ البلاد، ما أفضى إلى 
تكدس الإنتاج خلال الأســــابيع الأولى من 
الموسم، الأمر الذي فاقم مخاوف المزارعين 
مــــن تلفه جراء نقــــص إمكانيات التخزين 
وتقلص فرص تصديــــر الكميات المعتادة 

إلى الأسواق التقليدية.
بــــات المزارعــــون وتجــــار التمور في 
الجزائر في دوامة من الإشــــكاليات جراء 
كســــاد السوق في ظل قلة فرص السيطرة 
علــــى الوضــــع حيــــث تنعــــدم إمكانيات 

التصدير ومحدودية أساليب التخزين.

وفي هذا الســــياق عبر عادل شــــوية، 
مالــــك لمزرعة نخيــــل في محافظــــة وادي 
ســــوف، بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، 
في تصريح لـ“العرب“، بأن ”موســــم جني 
التمور خلال هذا الموسم يسجل صعوبات 
جمــــة يتوقع مــــن خلالها تكبــــد العاملين 
فــــي القطــــاع لخســــائر فادحــــة، نتيجــــة 
التعقيدات المستجدة في النشاط الزراعي 

والاقتصادي بسبب وباء كورونا“.
وأضاف ”الأسعار تسجل انهيارا غير 
مسبوق حيث خسرت ثلاثة أرباع السعر 
المتداول خلال المواسم الماضية، وتراكمت 
مع انطلاق الموسم الكميات المخزنة خلال 
العــــام الماضي مــــع الكميات التي شــــرع 
في جنيها، فضلا عن تراجع الاســــتهلاك، 
وغلــــق الحدود التي كانــــت تمثل البوابة 
الوحيــــدة لتهريــــب المنتــــج إلــــى الجارة 

الشرقية تونس“.
وبحســــب مــــا أعلنــــت عنــــه جمعية 
المصدريــــن الجزائريــــين، تمكنت الجزائر 
مــــن تصديــــر ألــــف طــــن عبــــر الرحلات 

الجوية الاســــتثنائية إلى كل من فرنســــا 
وموريتانيــــا، وهي كميــــة ضئيلة مقارنة 
بالكميات المصدرة خلال الأعوام الماضية 
علــــى ضعفهــــا قياســــا بالــــدول المنتجة 

للتمور.
وتشــــير كل المعطيات المحيطة بسوق 
التمور في الجزائر إلى تســــجيل موســــم 
مــــأزوم، في ظــــل التخمــــة التــــي تعرفها 
أســــواق المحافظات المنتجة للتمور، على 
غــــرار بســــكرة وغردايــــة وأدرار وورقلة 
ووادي سوف، فرغم الأسعار المتدنية إلا أن 
تراجع الاستهلاك دفع التجار والوسطاء 
إلى الاكتفاء بكميات محدودة، ومنهم من 
اكتفى بتصفية الكميات المخزنة من العام 
الماضي، فضلا عن اســــتمرار غلق المجال 
الجــــوي والبحــــري والبري أمــــام عملية 

التصدير العادي وحتى التهريب.
المصدريــــن  جمعيــــة  رئيــــس  لكــــن 
الجزائري ناصــــر باي، أبــــدى تفاؤلا في 
بشــــأن إمكانية انفراج  اتصال لـ“العرب“ 
الأزمة فــــي المــــدى القريب بعــــودة النقل 
الجــــوي والبحــــري والبــــري إلــــى حالته 
العاديــــة، وتصريــــف المزيــــد مــــن كميات 

التمور المنتجة إلى زبائن أجانب.
وقــــال ”لقد تم تصديــــر نحو ألف طن 
إلــــى فرنســــا وموريتانيا عبــــر الرحلات 
الاســــتثنائية، ويمكــــن أن تنفــــرج الأمور 
انفراجــــا في المدى القريــــب، وأن العملية 
لا تتوقــــف عــــن البلديــــن المذكورين فقط، 
وإنما يمكن توســــيعها لشــــركاء آخرين، 
حيث تجري مفاوضــــات مع دول خليجية 

لتموينها بالتمور الجزائرية“.
وتضاربت الأرقام الأولية حول كميات 
الإنتاج المتوقعة، بين من يعتبرها وفيرة، 
وبين من يذكر بأنها سجلت تراجعا خلال 
هذا الموسم، بحسب شهادة المزارع شوية 
عادل مــــن محافظــــة وادي ســــوف، الذي 
لفت إلــــى ”تراجع كميــــة الإنتاج وتراجع 

نوعيته، لأسباب تبقى مجهولة“.
وحســــب إحصائيــــات وزارة الفلاحة 
الجزائرية، ســــجلت الجزائــــر التي تحوز 
علــــى أكثــــر مــــن 300 نــــوع مــــن التمور، 
موســــما وفيرا خلال العــــام الماضي، قدر 
بـــــ1.2 مليون طن، من أكثــــر من 18 مليون 

نخلــــة موزعة على 167 ألــــف هكتار، وهو 
ما يعادل 14 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأفــــادت الإحصائيات الرســــمية بأن 
الجزائــــر حصّلت خــــلال العــــام الماضي 
مــــن تصديــــر التمــــور نحــــو 40 مليــــون 
دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمســــاحة 
الصحراويــــة فــــي البلاد التي تشــــكل 80 
في المئة من المســــاحة الإجمالية (أكثر من 
2.2 مليــــون متر مربع)، ومقارنة بمداخيل 
الــــدول المنتجة حيث تقدر مداخيل تونس 

المجاورة 200 مليون دولار.
وتعاني زراعــــة النخيل من اختلالات 
كبيــــرة لا تضيــــع خزينــــة الدولــــة لثروة 
بإمكانهــــا أن تكــــون بديــــلا لريــــع النفط، 
وعلى رأســــها وقــــوع نشــــاط التمور في 
قبضة شــــبكات تحتكــــر المنتــــج وتخزنه 
وتســــوقه وفــــق مصالحها، رغــــم جهود 

الحكومة لدعم القطاع الزراعي.

وذكر المزارع شــــوية عــــادل أن ”زراعة 
وتجــــارة التمــــور تتحكــــم فيهــــا لوبيات 
ويتداخل فيها الكثير من الوسطاء الذين 
يتلاعبــــون بالأســــعار لدرجــــة أن يكــــون 
سعرها في البلد المســــتورد أقل من البلد 
المصدر، وحتــــى عملية التصدير ليســــت 
متاحــــة للجميــــع لأن فــــرص التســــويق 
وعمليات التسويق والبحث عن الأسواق 
الخارجيــــة تبقــــى حكرا على فئــــة معينة 

فقط“.
ويكشـــف كســـاد المنتج في الأسواق 
المحليـــة خـــلال الأســـابيع الأولـــى من 
الموســـم عن سطوة شبكات التهريب بين 
الجزائـــر وتونـــس على ســـوق التمور، 
حيث أبان غلق الحدود البرية الشـــرقية 
التي كانت تمثل المنفذ الوحيد للتهريب، 
عن هشاشة الآليات والمؤسسات المنظمة 
للنشـــاط، حيث تضيع ســـنويا الملايين 

من الدولارات عن خزينة الدولة، بســـبب 
انفلات السوق وعدم خضوعها للقنوات 

الرسمية.

وكانت الجزائر قــــد أعلنت في فبراير 
الماضــــي عــــن برنامــــج أنظارهــــا جديــــد 
لتحســــين اســــتغلال المناطق الصحراوية 
بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، 

في مسعى لتسريع خطط الإصلاح.
وتراهــــن الحكومــــة علــــى إمكانية أن 
تســــاهم الزراعة بشــــكل كبير في تطوير 

النمــــو عبر تعزيز الاســــتثمارات ونشــــر 
مشاريع التنمية في أنحاء البلاد.

الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتترقــــب 
الحكومة  تدشــــين  الجزائرية  والشــــعبية 
المناطــــق  لتحويــــل  الزراعــــي  لمخططهــــا 
الصحراوية مــــن حجر عثرة أمام التنمية 
إلى فرصة لتعزيز الاستثمار وفتح فرص 

جديدة في سوق العمل.
وتشــــكل الصحراء فــــي البلد النفطي 
أكثــــر مــــن 80 فــــي المئــــة مــــن مســــاحته 
الإجماليــــة، وهو ما يعني أن الســــلطات 
ســــتدخل مغامــــرة صعبــــة لتنميتهــــا مع 
تقلص إمكانياتها المادية نتيجة انحسار 

عائدات صادرات الطاقة.
وخصصــــت الحكومــــة فــــي موازنــــة 
العــــام الحالــــي نحــــو 400 مليــــون دينار 
(3.33 مليون دولار) لدعم صغار المزارعين 
ومربي الماشية في 16 محافظة بالجنوب.

 واشــنطن - بذلـــت تايلانـــد جهـــودا 
مذهلـــة للغاية للســـيطرة علـــى جائحة 
فايـــروس كورونا، على غـــرار الكثير من 
دول شـــرق وجنوب شرق آســـيا، إلا أن 
هذا لم يمنع معاناة البلاد من الانكماش 
الاقتصادي الذي يبدو أنه أســـوأ بكثير 
مـــن ذلـــك الـــذي يواجـــه جيرانهـــا، أو 
الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
ويرجع ذلك أساســـا إلى أن اقتصاد 
تايلاند يعتمد بشـــكل كبير على السياح 
القادمـــين من الخـــارج، الذيـــن منعتهم 
الســـلطات من دخول البلاد منذ بدايات 
الجائحة، وبدأت الآن فقط في الســـماح 

بعودتهم في ظل ظروف تقييدية للغاية.
وفـــي تحليـــل حديـــث لتأثيـــر أزمة 
19 على  الســـياحة الناجمة عن كوفيد – 
أرصدة الحســـاب الجـــاري لــــ52 دولة، 
خلـــص صنـــدوق النقد الدولـــي إلى أن 

تايلاند ستكون الأكثر تضررا.
ويقيس الحســـاب الجـــاري التجارة 
فـــي الســـلع والخدمـــات بالإضافة إلى 
التحويلات النقدية. والدول ذات الأرقام 
الأكثر ســـلبية تصـــدّر عـــادة الكثير من 
خدمات السياحة أكثر مما تستورد، وقد 
خفضت جائحة كوفيد – 19 ذلك الفائض 
في التجارة ذات الصلة بالسياحة بشكل 

حاد.

ومن بـــين البلدان الأخرى التي تلقت 
ضربات كبيرة بشـــكل خـــاص اليونان، 
بنســـبة ناقص 5.9 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي، والبرتغال ناقص 4.45 
في المئة والمغرب ناقـــص 3.64 في المئة، 
وكوســـتاريكا ناقص 3.38 في المئة. وقد 
يكـــون التفكيـــر في الســـياحة من حيث 
الموازين التجارية مربكا بعض الشـــيء 

في البداية.
وتُصدّر الدول التي تجلب ســـائحين 
أكثر مما ترســـله إلى الخـــارج، خدمات 
سياحية أكثر مما تســـتورد في الواقع، 

وبالتالي تحقق فائضا في السياحة.
والدول التي ترســـل أعـــدادا ضخمة 
مـــن الأشـــخاص إلى الخـــارج بحثا عن 
أشعة الشـــمس ومناطق الجذب الأخرى 
وتســـتقبل أعـــدادا أقل من الـــزوار هي 
مســـتورد صـــاف للســـياحة. ومن خلال 
وقف السفر أو إبطائه أدت الجائحة إلى 

خفض عجز تجارة السياحة لديها.
وكمـــا أوضـــح الخبيـــر الاقتصادي 
الأميركي نوح ســـميث في مقال رأي كان 
قد نشـــرته وكالة بلومبـــرغ للأنباء، ردا 
التي  على بعض المؤشـــرات ”السخيفة“ 
قالها مستشـــار إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب التجاري بيتـــر نافارو، 
فـــإن حقيقـــة أن العجز التجـــاري يظهر 
كأرقام سلبية في محاسبة الناتج المحلي 
الإجمالي، والفوائض على أنها إيجابية 
لا تعنـــي بالضرورة أن تقليـــل الأول أو 

زيادة الأخير سيزيد النمو.
وفي حقيقة الأمر، يقلص الاســـتغناء 
عـــن إنفاق الســـائحين الأجانب بشـــكل 
حـــاد الناتج المحلـــي الإجمالي لتايلاند. 
وفـــي النرويج، فإن إنفاق ســـكانها المال 

فـــي الداخل بـــدلا من إنفاقه فـــي ماربيا 
أو فوكيـــت، ربمـــا يعزز النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي إلى حد مـــا وإن كان ذلك في 
مواجهة الكثير من العوامل الأخرى، مثل 
انخفاض أسعار النفط، التي دفعته إلى 

الانخفاض.

وفـــي أوروبـــا، حيـــث تقـــوم الدول 
الشـــمالية الأكثر ثراء بإرسال عدد كبير 
من السائحين عادة إلى الدول الجنوبية 
الأكثر فقـــرا، أكثر مما تســـتقبله، يعني 
هـــذا أن الجائحة قـــد فاقمت الاختلالات 
الاقتصاديـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب 
في القـــارة. ويبـــدو أن حزمـــة التحفيز 
البالغـــة قيمتهـــا 750 مليار يـــورو (885 
مليـــار دولار) التي وافـــق عليها الاتحاد 
الأوروبـــي في يونيو، والتـــي تقدم أكبر 
فوائدهـــا لإيطاليـــا وإســـبانيا وكأنهـــا 
النوع الصحيح من الاســـتجابة، وإن لم 

تكن كبيرة ربما بما يكفي.
والولايات المتحدة ليســـت فقيرة أو 
جنوبية بشـــكل خـــاص، لكنها أيضا من 
بين البلـــدان التـــي تحصل مـــن الزوار 
الأجانـــب على أمـــوال أكثر ممـــا ينفقه 

سكانها في الخارج.
وهذا الفائض التجاري ليس ضخما، 
ومعظمـــه لا يأتي من الســـياح ولكن من 
رجال الأعمال والطـــلاب الأجانب الذين 

يدرسون في الكليات والجامعات هناك.

كورونا نقمة على الدول السياحية 

وفرصة لتعويض العجز التجاري في دول أخرى

خبراء: التخبط الحكومي 

يزيد ديون الاردن الخارجية

إجراءات الإغلاق تسد منافذ التصدير وتكدس الإنتاج وتهوي بالأسعار

ضربت جائحة كورونا سوق التمور الجزائرية لتتحول أكداس المنتجات 
ــــــى عبء يرهق المزارعين ما تســــــبب في ركود الســــــوق، بعدما شــــــلّت  إل
الإجراءات الوقائية وسائل النقل وفرضت حصارا على الأسواق والذي 
امتد إلى البوابة الشرقية التي كانت تمثل منفذا لتهريب المنتجات، حيث 

أوصدت أبوابها أمام تجار المحافظات الجنوبية الشرقية.

تختلف تجارب جائحة كورونا الاقتصادية بين بلد وآخر حيث أنها كانت من جهة 
أولى نقمة على البلدان التي تعتمد على عائدات الســــــياحة بشكل رئيسي ومثلت 

من جهة أخرى فرصة لتعويض عجز الميزان التجاري في بلدان أخرى.
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تايلاند السياحية تفقد بريقها
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